كان كلامنا المتقدم في تبيان رأي الماتن (يحفظه الله) في عدم جريان الاستصحاب لإثبات نجاسة الملاقي عندما نطهر الطرف الأعلى من العباءة ويبقى الطرف الأسفل، والسبب في ذلك يقول: إن العلم الإجمالي لا ينجز أطرافه على كل تقدير، وقد تقدم أن العلم الإجمالي الذي يوجب لنا المنجزية، هو ما ينجز الأطراف على كل تقدير، وفي المقام عندما نتأكد مطمئنين بأن الطرف الأعلى قد طهّر، فممعنى ذلك أن العلم الإجمالي لايدعونا إلى اجتنابه، وإذا كان العلم الإجمالي لا يدعوعنا إلى اجتنابه فاستصحاب ترك الطرفين ـ إذا صح التعبيرـ لامعنى له، لأن الطرف الأعلى يسوغ لنا ارتكابه، ليقيننا بطهارته، فلذلك نقول بطهارة الثوب الملاقي للطرف الأسفل، لماذا؟ كما قلنا بالأمس الماضي، الطرف الأعلى لا ينجزه العلم الإجمالي، فما بالك بالاستصحاب الذي قلنا هو أضعف في تعبيراتنا نحن لتقريب الفكرة، أضعف من العلم الإجمالي، بمعنى إذا كان الأقوى لا يدعونا إلى ترك الطرفين، فالأضعف من باب أولى لا يدعونا إلى ترك الطرفين...

...

تقريب للفكرة...

...

هو الصحيح ما تقوله، ما فيه علم إجمالي، لكن هذا بمثابة العلم الإجمالي حكماً، ولذلك يجب علينا ترك الطرف الباقي، يعني من آثار العلم الإجمالي الذي كان منجزاً قبل التطهير ترك أحد الطرفين، لأنه طهرنا فقط الطرف الأعلى، يجوز لنا نصلي في الطرف الأٍسفل، نقص العباءة ونلبسها مثلاً إذا كان ما يستر منها؟...

...

ما يجوز، مع ذلك الطرف باقي، باقي على طرفيته، بمعنى أن العلم الإجمالي السابق باقي شيء من التأثير، وهذه المعضلة، المعضلة هنا أن العلم الإجمالي له شيء من التأثير باقي، نحن نريد نقول إن هذا العلم الإجمالي السابق في الطرف الذي طهرناه ما له أي تأثير، فإذا كنا نتيقن أنه ما له أي تأثير، فما نقول إن الاستصحاب يكون أقوى منه، بحيث يكون إذا استصحبنا أيضًا يكون له تأثير، بكون الطرف الملاقي، أو الثوب الذي لاقى الطرفين، طرف طاهر، نتيقن بطهارته، وطرف هو كان أحد طرفي العلم الإجمالي، هذا أيضا يكون الثوب نجساً، ينفعل بالنجاسة، ما نقدر نقول هذا الكلام، الأقوائية والأضعافية هذه في تعبيراتي أنا لتقريب الفكرة، وإلا في الحقيقة مثل ما تقول يعني، نحن في الحقيقة ما عندنا علم إجمالي حقيقي، عندنا أثر للعلم الإجمالي، عرفنا، واضحة الفكرة الآن لنا؟

طبعاً الماتن أورد كلاماً جميلاً، قال واضح بعد، ما نقدر نقول إنه عندنا شيء يقتضينا، أو يدعونا إلى ترك الطرف الأعلى، لماذا؟ لأن الطرف الأعلى نتيقن بطهارته، فكل دليل يأتي يقول لنا دع الطرف الأعلى، ما يمكن يكون هذا الدليل لا واقعي ولا ظاهري، ليقيننا، لجزمنا، لقطعنا بطهارة الطرف الأعلى...

كذلك هنا يعني في المقام، الحال كذلك، يعني ما نقدر، لا نقول يأتينا علم تفصيلي يقول لنا دع، لأنه يتصادم، ولا علم إجمالي يقول لنا دع، فإذا كان لا علم إجمالي ولا علم تفصيلي، فلا يكون الثوب الملاقي نجساً...

بعد...

يقول لماذا لا يكون هذا حكماً ظاهرياً، يعني (دع)، ليس معنى أن ذلك نجس، يعني الطرف الأعلى نجس، (دع) يعني اترك كحكم ظاهري، وبالتالي عندما نقول الاستصحاب يجري، جريانه لا يعني أن الطرف الأعلى الذي طهرناه هو نجس، وإنما دعه، اتركه، ويترتب عليه نجاسة الثوب، يقول هذا أيضاً ما نستطيع أن نقوله، لأن هذا أيضا ينافي القاعدة العقلية القائلة: كما لا يمكن إجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين تفصيلاً، لا يمكن الحكم باحتمال اجتماع النقيضين أو احتمال ارتفاع النقيضين، يعني أن القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص، ثم أورد ماذا؟ يعني دخلاً ودفعاً...

إن قلت: وما يقال في الحكم الظاهري؟

عندنا بعض الأحكام الظاهرية، مثلاً لاحظوا، أمس أوردنا قاعدة السوق، نحن نعلم بأن قصاباً من القصابين، اللحم الذي يبيعه حرام مائة بالمائة، هل يجب علينا، يتنجز يعني هذا العلم الإجمالي، علم إجمالي في شبهة غير محصورة؟ لماذا لا يتنجز؟ مع انه احتمال، هذا الاحتمال مثل المقام هذا؟ يقول صح، لكن يكون نلتفت إلى أنه يوجد فرق بين احتمال واحتمال، يعني أن الاحتمال الغير المنجز لا تصادم بنظر العقل فيه، مثل الشبهات البدوية، نحن نعلم أن شيئاً حرام، شيء نجس مثلاً، بعض المياه نجسة، لكن إناء في آلاف الأواني، هذا العلم الإجمالي هنا ماذا؟ لا ينجز كل الأطراف في الشبهات غير المحصورة، ففرق بين المقامين.

كلامنا اليوم الجديد، هذا تلخيص لما تقدم، كلامنا الجديد...

يقول: وقد ذكرنا فيما تقدم استشهاداً كالتالي، شوفوا هذا الاستشهاد، يقول: قلنا فيما تقدم لو افترضنا خطأ القطع التفصيلي بعدم التكليف في بعض الأطراف، وبقاء التكليف الذي كان معلوماً بالإجمال، يعني ماذا يلزم؟ يلزم من جريان الاستصحاب المذكور استحقاق العقاب بارتكابه، لمخالفته للتكليف الواقعي والظاهري....

بيان ذلك، نشرح هذا...

نحن الآن عندنا ماذا؟ عندنا شيء نحتمل أنه نجس،  يعني مورد من موارد العلم الإجمالي الذي قلنا، طهرنا أحد الطرفين، مثلاً، وأصبح لدينا قطع تفصيلي بعدم التكليف، في هذا المورد الذي طهرناه قطعاً نقطع بعدم التكليف فيه، ثم قلنا مع قطعنا بعدم التكليف فيه، هناك تكليف، من ناحية واقعية نحن نقطع بأنه طاهر، ومن ناحية إجمالية يصبح باقي فيه تكليف، ماذا يصير؟ يعني نجري الاستصحاب ونثبت نجاسته أو الحكم بنجاسته، ماذا يلزم من ذلك؟ يقول التكليف، أو قطعنا التفصيلي يقول إنه ليس بنجس، والاستصحاب ماذا يقول لنا؟ يقول لنا نجس، وهو فعلاً أيضاً كان يطابق الواقع بالنجاسة، ماذا يلزم من ذلك؟ تكليفنا الآن الواقعي الذي بمثابة قطعنا، ماذا يقول لنا؟ الذي هو مؤدى القطع الذي توصلنا إليه، يقول ليس بنجس، ارتكبه دون غضاضة، وطيب، والاستصحاب ماذا يقول لنا؟ نجس، فالنتيجة ماذا تصير؟ يقول لما نأتي يوم القيامة سندخل الجنة، يقول لنا لا، أنت تركت التكليف الواقعي، لأنه صح أنت قطعك، القطع قلنا إنه قد يخطئ الواقع، فماذا يصير؟ يعني تدخل والعياذ بالله إلى نار جهنم، تعذب، ونحن نقطع جازمين بأن هذا خلافاً للعدل الإلهي، وخلافاً لمؤدى التكليفين الظاهري والواقعي...

ولذلك يقول: وقد استشهدنا لذلك هناك بأنه لو افترضنا خطأ القطع التفصيلي بعد التكليف...

هذا خاطئ، يعني فيه تكليف، يعني نحن طهرناه لكن مع ذلك ما طهر...

طيب، في بعض الأطراف، وبقاء التكليف الذي كان معلوماً بالإجمال، يلزم من جريان الاستصحاب المذكور استحقاق العقاب بارتكابه، لأن الاستصحاب يقول لنا التكليف باقي، لمخالفته للتكليف الواقعي والظاهري معاً...

ولا مجال له قطعا...

لماذا لا مجال له قطعاً؟ لأنه بقاء التكليف يصادم القطع الواقعي لنا، يصادمه، يضاده، يتنافر وإياه وإن كان خطأ، لأن خطأ التكليف، خطأ القطع التفصيلي ليس معنى أنه ماذا؟ لا يتصادم مع وجود الحكم الواقعي، يتصادم وإياه، يعني الله ما يؤاخذنا لو قطعنا بـ....

ولذلك نقول حتماً يرتفع العقاب عنا، القطع يعني...

إذا قلن البينة، أو الحكم الظاهري ينجز ويعذر، فما بالك بما هو أقوى منه وهو القطع التفصيلي! واضحة الفكرة التي يطرحها الماتن؟

نعم الماتن يقول عندنا استثناء، يمكن أن نستثني..

نعم، لو كان مفاد دليل التعبد بالمضمون الإجمالي على تقدير انطباقه على الطرف الخالي عن المانع لا مطلقا وعلى كل حال أمكن جريانه...

يعني لو قلنا، لا، حتى لو طهرنا الطرف الأعلى من العباءة، وبقي الطرف الأسفل ما طهرناه، العلم الإجمالي باقي على المنجزية ويقول لنا دع الطرفين، أقرب الفكرة، بين قوسين حطوها، ليست هذه الفكرة ولكن تقريب...

يقول لنا مثلاً ماذا؟ أما الطرف الأسفل فهو باقي على الطرفية، لكن الطرف الأعلى لماذا تتركه؟ تتركه حتى تتيقن بأنك تركت ما هو مقدمة لترك الحرام مثلاً، تقريب الفكرة، هذه حطوها بين قوسين، ليست هذه الفكرة الصحيحة، لكن تقرب لنا الفكرة، يعني بمعنى أن العلم الإجمالي الذي قلنا بمنجزيته، ليس أنه ينجز طرفيه على كل تقدير، حتى لو كان ينجز فقط أحد الطرفين، والطرف الآخر نتيقن بطهارته التفصيلية، لكن مع ذلك نقول ينجزه، من باب أنه مثلاً مقدمة لترك الطرف المنجَّز، جينئذٍ نقول هذا مثلا الاستصحاب يجري في هذه الصورة، لكن العلم الإجمالي ليس بهذه المثابة، معي أنتم؟ هذا إيضاح، يعني مقدمة لتقريب الفكرة...

نعم لو كان مفاد دليل التعبد بالمضمون الإجمالي على تقدير انطباقه على الطرف الخالي الذي طهرناه..

الخالي عن المانع لا مطلقاً وعلى كل حال، يقول لنا مع ذلك، مع أنه خالي، مع أنكم طهرتموه، ولكن يجب عليكم تركه احترازاً، احتياطاً، مقدمةً، حينئذ نقول حتى مع علمنا بطهارته واقعاً وتفصيلاً يجري الاستصحاب، لماذا؟ لأن العلم الإجمالي ليس بشرط أن ينجز كلا الطرفين على كل تقدير، يمكن أن ينجز الطرف الطاهر أيضاً ويقول لنا دعه، رغم علمك بطهارته، لأن تركه مقدمة لترك الطرف الثاني، لو كان العلم الإجمالي له هذه القوة، بهذه المثابة، لأمكن جريان الاستصحاب، لكن العلم الإجمالي ليس عنده هذه القدرة وليس بهذه المثابة، انتبهنا؟..

نعم لو كان مفاد دليل التعبد بالمضمون الإجمالي على تقدير انطباقه على الطرف الخالي عن المانع، لا مطلقاً وعلى كل حال، أمكن جريانه في المقام، لعدم منافاته عملا للعلم المفروض...

لأنه ما يتنافى هذا العلم الإجمالي، لأنه يقول ذاك اتركه من باب المقدمة، ما أقول لك نجس، لأنك أنت طهرته وتعلم بطهارته التفصيلية، لكن أيضاً أقول لك اتركه، دعه، ليكون مقدمة لترك الطرف الأسفل مثلاً، تقول لي الآن الاستصحاب لا يجري، أقول لك: لا، يجري، تقول لي العلم الإجمالي ما ينجز طرفيه على كل تقدير، أقول لك: ما يخالف، لكن ينجزه هذه الطرف الطاهر تفصيلاً، ينجزه من باب المقدمة، فحينئذٍ يجري الاستصحاب، لا إشكال فيه...

لكن التعبد الاستصحابي وغيره من التعبدات التي بأيدينا ليست بهذه المثابة، ليست من هذا القبيل...

يعني تقول لنا دعه وإن كنت تعلم تفصيلاً بطهارته، ما عنده هذه القوة والقدرة، تقول لنا نعم إذا كانت شاكاً لا تعرف أي الطرفين هو الطاهر والنجس، حينئذٍ يجب عليك ترك الطرفين، لكن لو طهرت الطرف الأعلى، لا، بلل يدك وضع يدك على الطرف الأعلى، وروح صلي، ما عندك أي مشكلة، لأنك تتيقن بطهارة يدك، وبعدم سريان النجاسة...

لكن التعبد الاستصحابي وغيره من التعبدات التي بأيدينا ليست من هذا القبيل، ما تقول لك اتركه اترك الطرف الأعلى، لأنك طهرته، ما عندها هذه القدرة، تقول لنا نعم باقي لنا ترك الطرف الأسفل لأنه قلنا أثر من آثار العلم الإجمالي الذي خرج أحد طرفيه، أثر له، وباقي هذا الأثر، لكن الطرف الأعلى ما عندنا شيء يقول لنا تركه..

 بل مقتضاها التعبد بالمضمون على كان حال. 
بل كثيرا ما يكون هذا مقتضى العلم الإجمالي بلا حاجة إلى التعبد، حيث نعلم بأن عدم انطباق المعلوم بالإجمال السابق على مورد العلم التفصيلي بعدم التكليف يستلزم بقاءه على الطرف الآخر....

هذا نعرفه، يعني حتى في بعض الأحيان ما نحتاج إلى تطهير، لو علمنا بأن هذا ليس الطرف، جاءت بينة وأخرجت أحد الطرفين عن الطرفية، راح يعني، ونحن نعلم بأنه واحد من الطرفين كان نجساً، راح لازم، خروج أحد الطرفين عن الطرفية انحصار النجاسة بالطرف الآخر، وبالتالي نتعامل مع ذاك الطرف الذي خرج عن طرفيته، رغم أن نحن ما طهرناه، لكن علمنا بطهارته، نفس الكلام، هنا أيضاً ما نقدر نجري الاستصحاب، نفس الكلام....

هنا بعد يقول عندنا تتميم وإيضاح...

هذا الكلام الذي قلناه، وقلنا إن أحد الطرفين نعلم بنجاسته، طرفي العباءة، ثم طهرنا الطرف الأعلى، ما نستطيع أن نجري الاستصحاب...

عندنا صورة ثانية شبيهة بهذه الصورة، الشبيه فيه يعني بعض أركان المشابهة من ناحية، نحن الآن لو عندنا إناءان، كلاهما أبيض، بحجم واحد، في جميع الصفات، مقدار الماء واحد، لون الماء، كثافة الماء، وهلم جرا، جئنا وطهرنا أحد الإناءين، ثم ذهبنا والتقينا بصديق، فدار نزاع حاد بيننا وبين ذلك الصديق، رجعنا إلى الطرف الذي طهرناه، قلنا طهرنا طرف اليمين أو الطرف الذي على الشمال؟ ما ندري، هذا ليس مثل الطرف الأعلى والطرف الأسفل، يكون ننتبه، يعني الآن لو كان عندنا العلم اليقيني السابق بأن الطرف الذي على اليمين هو الطاهر، يصير مثل الطرف الأعلى والطرف الأسفل للعباءة، لكن هذا بما أننا أجرينا هذا النزاع الحاد مع صديقنا، الذي نتيجته نسينا الطرف الطاهر، عبروا بهذا التعبير، هذا التعبير: كأن العلم الإجمالي الأول مات، ثم أحياه عيسى عليه السلام، أصبح حياً، كيف حي؟ لأنه عاد ذلك الطرف إلى طرفيته، أليس عيسى يحيي الموتى بإذن الله؟ هنا حيى، كان ميتًا، لعلمنا بأنه الطرف اليمين، لكن بعد جريان ذلك النزاع الحاد عاد على طرفيته، الآن في مثل هذه الصورة نقول نعم، العلم الإجمالي عاد إلى المنجزية، ويدعونا إلى ترك كلا الطرفين، واضحة لنا الفكرة؟ يعني ليس معنى أن خروج أحد الطرفين عن الطرفية يخرجه إلى الأبد، قد يعود إلى طرفيته إذا اشتبهنا فيه، كما في هذه الصورة التي نحن ذكرناها، هنا أيضا نستطيع أن نقول بجريان الاستصحاب أو ما نستطيع؟ لو لاقى الثوب كلا الطرفين في هذه الحالة، نقدر نقول بجريان الاستصحاب، لأنه عاد العلم الإجمالي، كان ميتاً فأصبح حياً بإذن الله طبعاً...

ولذلك يقول: نعم، قد يفرض الشك في ذلك بأن نحتمل ارتفاع العلم الإجمالي عن كلا الطرفين...

هو جاء بمثال ثاني، لكن حتى المثال الذي أنا جئت به...

عن كلا الطرفين...

خلنا نجيء إلى مثاله وتالي نرجع إلى مثالي أنا، هو جاء به بعد هذا، لكن بعد سوف يأتينا في البحث...

يقول قد نحن نعلم إن أحد الطرفين نجس، ثم نعلم أيضاً أن أحد طلبة العلم ما شاء الله، من يشوف شيئاً نجساً طهره، لماذا؟ يعني يقول لعله يأتي شخص من المؤمنين الخيرين يتوضأ منه دون علم، فأنا أحتاط بتطهيره، قام طهر الطرفين، يعني جاء بماء، هذه الأيام ما في أسهل من، يوصل الماء، ماء الحنفية بكل من الطرفين فيطهران، جئنا نحن إلى هذا المكان الذي نعلم بأن أحد طرفيه نجس، والعلم الإجمالي فيه منجز، لكن ندري أنه كل يوم هذا الشخص الفلاني، زيد بن عمرو، يأتي إلى هذا المكان، وإذا جاء له ما يخلي شيئاً نجساً، فنحتمل أنه طهرهما، ونحتمل أنه جاء ذاك اليوم مشدوهاً باله، لم يلتفت، جاء ومشى أصلاً، ما طهر، في هذا، عند احتمالنا بتطهيره لهما، يجري الاستصحاب أو ما يجري؟ يجري الاستصحاب، استصحاب العلم الإجمالي الذي كان منجزاً في السابق، يعني متى يخرج هذا العلم عن منجزيته ولا يجري استصحابه؟ عند يقيننا بتطهيره لهما، أما مع شكنا، فيمكن أن نستصحب بقاء ذلك العلم الإجمالي الذي كان يجز ترك كلٍ من الطرفين، ويجب علينا بالتالي أن نهرقهما وأن لا نتوضأ من أحدهما، أو يلزمنا، حتى ما نقول يجب علينا...

نعم قد يفترض الشك في ذلك بأن نحتمل ارتفاعه عن كل من الطرفين، فنحتاج إحراز بقاء المنجزية والتعبد الظاهري بترك كلٍ من الطرفين إلى إجراء الاستصحاب، كما في هذا المثال الذي أنا قلته، الذي قلناه...

عندنا دخل ودفع، شوفوا هذا الدخل والدفع....

الدخل والدفع كالتالي: يقول لماذا لا نقول بجريان الاستصحاب في المقام؟ استصحاب العلم الإجمالي، صح خرج أحد الطرفين عن الطرفية، لكن بما أنه باقي أحد الطرفين على الطرفية كأثر للعلم الإجمالي، فلنقل بجريان الاستصحاب في المقام، وشوف، جريان الاستصحاب في المقام بمثابة جريانه كما يقول الأصوليون في بعض الموارد، شوفوا هذا المورد، إذا عندي زيد، جاء ودخل إلى الحوزة، ثم شككت في خروجه من الحوزة، وكان هناك أثر، أنا ناذر إذا كان زيد في الحوزة لأتصدقن بريال، والآن أشك في خروجه من الحوزة، يجب عليّ الصدقة أو ما يجب؟ يجب، طيب لبقاء زيد في الحوزة لازم عقلي، ويترتب على بقائه في هذا اللازم العقلي ماذا؟ على هذا اللازم العقلي يترتب أيضاً نذر، الاستصحاب جاري لإثبات وجود النذر أو لا؟ على اللازم العقلي يترتب النذر، يعني مثلاً أنا أعرف أن زيداً أين يجلس؟ على الكرسي الخاص، يعني راح يشغل حيزاً على ذاك الكرسي، فأقول: إن كان ذلك الحيز الموجود على ذلك الكرسي مشغولاً لأتصدقن بريال، وأنا الآن أشك في خروج زيد من الحوزة، وفي العادة هو ماذا؟ لازم عادي خلوه بعد ليس لازماً عقلياً حتى يصير أوضح، يجب عليّ أن أتصدق أو ما يجب؟ أصل مثبت لا يجب....
...

ما يجب، نحن قلنا لا يجري الأصل المثبت، أصل مثبت، لا يجري، طيب، هنا عندا لازمان لزيد هذا المحترم، أحدهما الصدقة لبقائه، هذا لا إشكال فيه، والثاني، النذر لوجود لازم عقلي أو عادي، ما يجري، عدم جريان الاستصحاب المترتب على اللازم العقلي أو العادي، هل يُسقط الاستصحاب عن الجريان؟ لا، فليكن المقام الذي نحن فيه وهو خروج أحد الطرفين عن الطرفية في مثل العباءة، بهذه المثابة، يعني بمعنى الأحسن لنا أن نقول بجريان الاستصحاب لنرتب عليه الأثر الشرعي، وهو أن هذا الثوب المبلل، عندما يلاقي الطرفين، الطرف الأعلى والطرف الأسفل، فلتكن نتيجة الاستصحاب لا تقول لنا اترك الطرف الأعلى، لكن بما أنها تقول لنا اترك الطرف الأسفل راح ترتب عليه نتيجة شرعية، بمثابة جريان استصحاب بقاء زيد في الحوزة، وماذا يترتب عليه؟ الصدقة....

وهذا لا إشكال فيه بين الأصوليين، يعني أن الأصوليين يرون أن انخرام، أو عدم ترتب الأثر على الاستصحاب في بعض الموارد لا يعني إلغاء جريان الاستصحاب في مورد آخر، المقام هو المقام...

يقول: إن قلت: بعد فرض وجود المانع عن التعبد بنحو الإطلاق يتعين الحمل على الوجه المذكور، فإنه أقرب لإطلاق دليل التعبد من إلغائه في المورد رأسا...

لأن الاستصحاب يقول عندك يقين سابق وشك لاحق، هذا الأقرب، ولا تقل مرة واحدة بالمرة لا يجري الاستصحاب، قل يجري ويترتب عليه الآثار، أحسن تقولون مرة واحدة لا يجري، مثل جريانه في بعض الموارد الذي له لازمان أحدهما عقلي والآخر شرعي، الشرعي نرتب عليه الأثر، والعقلي لا يترتب عليه الأثر، فالمقام هو المقام...

لاجل المانع المفروض....

لأن نحن قلنا طهرنا الطرف الأعلى فلا معنى للقول بأنه ماذا؟ يقول لنا الاستصحاب دعه، ونقول أيضاً لا معنى للقول بأن الاستصحاب يقول لنا دع الأثر المترتب على اللازم العقلي، لأنه أصلاً لا يجري فيه، لكنه ليس معنى أ،ه لا يجري في الطرف الآخر...

 فهو نظير ما إذا امتنع التعبد ببعض آثار المستصحب، حيث لا يلغي دليل الاستصحاب بالإضافة إلى الآثار الأخر التي لا مانع من التعبد بها....

واضح الفكرة؟ فلماذا لا نطبق هذا المقام في المثال؟ يقول أيضاً هذا راح يجيؤنا إن شاء الله تعالى، أن نحن أيضاً ما نقدر نقول أن المقام هو المقام لوجود فرق دقيق سيأتينا إن شاء الله...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
